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 ىردنوالأ ىالفرنسضوء القانون  ىفلكترونية الإالمراقبة 
 نيصليندا 

نظمة العقابية المعاصرة على بدائل العقوبات السالبة للحرية قصيرة الأتنص العديد من 
حدى تلك إلكترونية باعتبارها الإلقاء الضوء على المراقبة إالمدة، وهدف هذه الدراسة 

وم عليه تنفيذ عقوبته خارج المؤسسة العقابية من خلال العقوبات البديلة، حيث يمكن للمحك
 المؤسسة العقابية، ىفعلى المساوئ المترتبة على وجوده  ىنقضلكترونية، وبذلك الإالمراقبة 
عادتهوتأهيله  ىالجانصلاح إن هدف السياسة الجنائية الحديثة إحيث   ىف اا صالح  فرد   وا 

لكترونية الإوعليه سوف نتناول المراقبة  ،ا بحقهالمجتمع المحيط له لا مجرد تنفيذ عقوبة م
 وشروطها ثم الالتزامات المترتبة على المحكوم عليه، بعد توضيح مفهومها ومبررات تطبيقها،

 ىردنوالأ ىالفرنسالقانون  ىفما هو موجود  ىوالتحليل ىالتأصيلذلك المنهج  ىفمستخدمين 
 .لكترونيةالإ تأخذ بعقوبة المراقبة ىالتالقوانين  منكونهما 

 مقدمة 
سبيل الحد  ىففرزته السياسة الجنائية الحديثة أهم ما أتعد العقوبات البديلة من 

دول  ىفلا زالت مطبقة  ىوالت من مساوئ العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة،
 .تلحق بالمحكوم عليه ىالتالسلبية  بالآثارالعالم دون الاكتراث 

برز بدائل العقوبات السالبة للحرية أرونية لكتالإويعد نظام المراقبة 
حيث يعد  ،ىالتكنولوج ىالعلمالتطور  ىفوذلك بسبب ارتباطه  قصيرة المدة،
الوقت الحاضر، وذلك لأنه يمكَن المحكوم عليه من العيش  ىفصرخة كبيرة 

 ىفالحركة من خلال جهاز يثبت  ىفولكن تحدد له حريته  وأصدقائهسرته أبين 
المحكوم عليه  ىفيمض، (ىلكترونإسوار )سفل قدمه بصورة أ ىفو أمعصمه، 
وسط حر يمارس حياته فيه بصورة طبيعية بعيدا عن كل ما هو  ىفعقوبته 
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لكترونية رغم وجود معارضين له، حيث يرى الإويطبق نظام المراقبة 
 ىالتمفهوم العقوبة الزاجرة لا يجسد  ىالتالنه لا يمثل سلبا للحرية، وبأالبعض 
بيته ويمارس حياته بصورة  ىفا لوجود المحكوم عليه لم والحرمان، نظر  الأتحقق 

تواجه الدول عند  ىالتخر يرفضه بسبب الصعوبات الآطبيعية، والبعض 
قرته أو قرته، ثم عدلت عنه، ثم عادت أتطبيقها لهذا النظام، فكثير من الدول 

 .من جديد كما فعلت فرنسا
التقديرية،  ىلى سلطة القاضإلكترونية المراقبة الإ ىمر الحكم فأويعود 

جرامية لديه، و الخطورة الإأو سوابقه، أذلك بالاعتماد على ظروف المجرم، و 
 ىتفرض عليه والت ىبه نظرا  للالتزامات العديدة التومن ثم قبول المحكوم عليه 

 .يجب عدم مخالفتها
 للم تأخذ بها ك ىمن العقوبات المستحدثة الترونية لكتلإوتعد المراقبة ا

دا، وعليه الموضوع قليلة ج ىلذلك الدراسات العربية والبحث ف الدول العربية،
 ىكثر متبعين فأالبحث لتسليط الضوء عليه بصورة  ىتناولنا هذا الموضوع ف

م ، وعليه تىردنوالأ ىالقانون الفرنس ىلما ورد ف ىوالتحليل ىذلك المنهج التأصيل
نية لكترو ول، مفهوم المراقبة الإالأ ىنتناول ف حاورلى ثلاثة مإ م هذه الورقةتقس

لكترونية، ونخصص تطبيق المراقبة الإ ،ىالثان ىوطبيعتها القانونية، ونبحث ف
 .ثر مخالفتهاألكترونية و زامات المحكوم عليه بالمراقبة الإلالت ،الثالث

 ة وطبيعتها القانونية لكترونيالإمفهوم المراقبة : الأول ورالمح
قوبات السالبة للحرية، من أهم تعتبر المراقبة الإلكترونية كوسيلة بديلة للع

كاس ظاهر على السياسة العقابية لها انعتنفيذ العقوبة و  ىليب المبتكرة فساالأ
 ىتواجه العقوبات التقليدية ف ىالت والإنسانيةالحد من المشكلات العملية  ىف

نظام المراقبة  ىخذ فالعديد من التشريعات المعاصرة الأر الوسط المغلق، وتق
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، ىسترال، والاىوالسويد ى، والأمريكىفرنسالإلكترونية ومن ذلك التشريع ال
وعليه تم تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين،  ت،من التشريعا اوغيره ىنجليز والإ

، ىنالمطلب الثا ىالمراقبة الإلكترونية، ثم نعرض فنخصص الأول، لتعريف 
 .  لكترونيةالطبيعة القانونية للمراقبة الإ

 :تعريف المراقبة الإلكترونية: أولا 
لكترونية باختلاف وجهة تطلق على عقوبة المراقبة الإ ىالتتختلف المسميات 

لكترونية، والبعض الرقابة الإ نظر المتحدث عنها، لذا البعض يطلق عليها
 .البيت ىفالحبس  والأخير ،ىخر السوار الإلكترونالآ

ليها، إر لكترونية باختلاف وجهة النظيضا تعريف المراقبة الإأيختلف و       
منزله أو محل إقامته  ىإلزام المحكوم عليه بالإقامة ف" بأنهافالبعض يعرفها 

 .(1)لكترونيا  إم متابعة الشخص الخاضع للمراقبة خلال ساعات محددة بحيث تت
تنفيذ العقوبة أو الحبس يب المبتكرة لأحد الأسال"نها أرى خر يوالبعض الآ

 ىسمح لمن يخضع للمراقبة بالبقاء فخارج أسوار السجن، بحيث ي ىالاحتياط
محل إقامته مع فرض بعض القيود على تحركاته من خلال جهاز المراقبة 

نظام يقوم على ترك المحكوم عليه بعقوبة "وتعرف كذلك بأنها  .(2)الإلكترونية
لعدد من الالتزامات، ومراقبته  الوسط الحر مع إخضاعه ىف ًسالبة قصيرة طليقا

 .(3)"عن بعدً تنفيذها إلكترونيا ىف
السالبة للحرية قصيرة المدة حد البدائل الرضائية للعقوبات أنها أونرى   
جهزة المختصة خارج ن متابعة المحكوم عليه من قبل الأبواسطتها يمك ىوالت

ويتم  خضاعه لمجموعة من الالتزامات،إوقات محددة مع أن و ماكأ ىالسجن ف
 :ىلكترونية بثلاث طرق وهاقبة الإتنفيذ المر 

ت المتحدة الأمريكية المراقبة الإلكترونية عبر الستالايت، وقد أخذت الولايا -1
 .ةبهذه الطريق
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، ويتم ذلك من خلال نداء ىكترونية عن طريق النداء التليفونالمراقبة الإل -2
 رسل من مكان إقامة الشخص الخاضع للمراقبة،متكرر ي ىلكترونإ ىتليفون

 .(4)ىأو تعريف نطق ىبواسطة رمز صوت حيث يتم استقباله
طريقة البث المتواصل وهو ما أخذت به فرنسا حيث تتم هذه الطريقة من  -3

المكان  ىالمحكوم عليه للتأكد من وجوده ف خلال جهاز يسمح بمتابعة
معصم  ىف ىلكترونإوار طريقة على وضع سالمخصص له، وتقوم هذه ال

الخاضع للمراقبة أو أسفل قدمه يقوم بإرسال إشارات محددة بشكل متقطع 
مكان إقامة الشخص  ىف ىجهاز استقبال موصول بالخط الهاتفإلى 

المراقب، ويقوم جهاز الاستقبال بإرسال إشارات محددة إلى الجهة المشرفة 
المحدد  ىلمكان الجغرافا ىعلى وجوده ف على المراقبة، وبهذا يتم التعرف

    :عدتحيث  ىالقانون الفرنس ىور فلكترونية ثلاث صوتأخذ المراقبة الإله، 
المخ تص ى لبة للحرية بناء على قرار القاض سلوب لتنفيذ العقوبات الساأ -أ 

تقني ة قانوني  ة وقض ائية لتع  ديل  ىلكتروني ة ه  ن المراقب  ة الإأعل ى اعتب ار 
 .ذ العقوبةتنفي

ثناء جلس ة النط ق ب الحكم خاص ة أ ىلمحكمة مباشرة فوبة تنطق بها اعق -ب 
 .لجريمة بسيطة اذا كان المحكوم عليه من المبتدئين ومرتكب  إ

غ  راض ئية بحي  ث ي  تم التأك  د م  ن تحقي  ق الأمين الرقاب  ة القض  اأت  دبير لت   -ج 
 .(5)المرجوة من هذا النظام

ا
ا
 :القانونية للمراقبة الإلكترونيةالطبيعة  :ثاني

لى ظهور إدى أوهذا  الطبيعة القانونية للمراقبة الإلكترونية ، تختلف الآراء حول
 :عدة اتجاهات

من  ىاحتراز  تدبير ىالمراقبة الإلكترونية ه نإيقول  :ولالاتجاه الأ 
الحد من  ىيفها ف، فالمراقبة الإلكترونية المتحركة يمكن توظتدابير منع الجريمة
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للجناة، والوقاية من العود الجريمة، ومكافحة الخطورة الإجرامية المحتملة 
للجريمة، وذلك من خلال السماح بمراقبة بعض المحكوم عليهم بعقوبات سالبة 

أن  ىللقاض نه يجوزإبعض الجرائم الجسيمة، حيث  ىدة فللحرية طويلة الم
وبة الحبس لمدة تقل عن يأمر بوضع الأشخاص البالغين المحكوم عليهم بعق

ن الذين يرتكبون جناية أو جنحة خلال مدة أو الأشخاص العائدي ،سبع سنوات
 .(6)لكترونيةقل عن خمس سنوات تحت المراقبة الإلا ت

ويشترط أن تكون هناك خبرة طبية تثبت خطورتهم الإجرامية، وأن 
فيه سلب  ىوم الذي ينتهيكون الإجراء لازما  لمنع العودة إلى الجريمة إلى الي

لحبس لمدة لا تقل عن يهم بعقوبة االحرية أو الأشخاص البالغين المحكوم عل
جرائم العنف والتهديد ضد الزوج أو الشريك أو الشريك له أو  ىخمس سنوات ف

، وتقوم المراقبة الإلكترونية بوظيفة ..أطفاله أو الأطفال من شريكه، الخضد 
تهدف  ىالتدابير التربوية التهذيبية الت وقائية باعتبارها من التدابير الوقائية، أو

 ومنع عودته إلى الجريمة انتزاع الخطورة الإجرامية من نفس الخاضع لها، إلى
عادة   .(7)المجتمع من خلال تنفيذه للالتزامات المترتبة عليه ىف اندماجهوا 

 ىنطو عقوبة جنائية ت ىن المراقبة الإلكترونية هأيرى  :ىالاتجاه الثان
تحمله من الالتزامات بكل ما و  (القسركراه و الإ)لعقوبة طياتها على معنى ا ىف

يضا تسبب أو  ،التنقل ىنسان فتقييد لحرية الإ ىوه المختلفة المترتبة عليها،
 .ةسريحياة المحكوم عليه من الناحية الأ ىف ااضطراب  

يحدد طبيعة المراقبة الإلكترونية على حسب المرحلة  :الاتجاه الثالث
لمرحلة السابقة على صدور ا ىانت المراقبة الإلكترونية تطبق فالإجرائية، فإذا ك

إذا كانت المراقبة إما  ،فإنها تعد تدبيرا  احترازيا   ،الدعوى الجنائية ىحكم ف
 ىذات طبيعة عقابية لأنها تنطو  ى، فهىمرحلة التنفيذ العقاب ىالإلكترونية ف

تحمل طابع المكافأة  ىتهذيب ىة ذات طابع تربو ، ولكنها عقوبعلى تقييد الحرية
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أوقات سلب الحرية، وبهذا يكون جمع بين الاتجاهين  ىعن حسن سلوكه ف
 .(8)السابقين

وسيلة مستحدثة للتنفيذ  ىن المراقبة الإلكترونية هأيرى  :الاتجاه الرابع
وبات مجال تنفيذ العق ىا للتقنيات الحديثة فعندهم تمثل استخدام   ى، فهىالعقاب

الآثار السلبية  ىفتلا يمكن من خلالها ىوالت ،السالبة للحرية قصيرة المدة
لى إعادة إبالإضافة  ،المؤسسات العقابية ىف لك العقوباتالمترتبة على تنفيذ ت

 .(9)المجتمع مرة أخرى ىاندماج المحكوم عليهم ف
لتنفيذ وسيلة مستحدثة ل ىن المراقبة الإلكترونية هأونؤيد الاتجاه القائل ب

من  ىوالت رية قصيرة المدة،وتعد عقوبة بديلة عن العقوبات السالبة للح ىالعقاب
 .خلالها نخفف من مساوئ تلك العقوبات

 لكترونيةطبيق المراقبة الإت :ور الاانىالمح
للسجون،  ىلى تقليل العمل بالأسلوب التقليدة العقابية الحديثة إتتجه السياس

قصيرة المدة، كنظام وقف لى أنظمة بديلة للعقوبة السالبة للحرية إاتجهت  لذلك
لمنفعة العامة، ونظام شبه الحرية، والمراقبة ، والعمل لىوالإفراج الشرط التنفيذ،

، العقوبات البديلة هذه ليطبق ك اواحد   اننا لم نجد تشريع  أالإلكترونية، علما 
 ،لى مطلبينإحثنا خر، وعليه قسمنا مبل تشريع اعتمد البعض منها دون الآفك

، ىالثان ىلكترونية وتناولنا فرات تطبيق المراقبة الإول، لبحث مبر خصصنا الأأ 
 .لكترونيةشروط تطبيق المراقبة الإ
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  :لكترونيةرات تطبيق المراقبة الإمبر: أولا 
 ىلكترونية بهدف إصلاح الجانمعظم التشريعات نظام المراقبة الإتطبق 

يضا يجنب أم لا، و أن يأمر به أ ىتقديرية ف له سلطة ىوتأهيله، والقاض
 .ثار السلبيةالعديد من الآ محكوم عليه والدولةال

 :المحكوم عليه -1
صلية تظهر مع بداية تنفيذ العقوبة الأ ىولى الآثار التأ ىتعد الآثار النفسية ه

 انتزاعهبشكل واضح سواء أكانت للمحكوم عليه أم لأفراد أسرته، وذلك بسبب و 
لى إ نة، بالإضافةبالإحباط والإها ىه ومحيطه، فيتولد لديه شعور داخلسرتأمن 

، مما يتولد لديه نتيجة لذلك (11)مام عائلته، وأسرته، وأصدقائهأفقده لاحترامه 
أيضا شعوره بالظلم لعدم تناسب عقوبته  ،لشعور، الحقد والسخط على المجتمعا

وبذلك تظهر لديه العديد من الأمراض النفسية والعضوية،  ،مع فعله وسنه
 . كالاكتئاب والقلق

مة على النزلاء، أو حتى مع الإدارة القائ ويتضح ذلك من سلوكه مع
م سرته ومجتمعه، وهذا يجعل تواصله معهأفراد أأو مع  المؤسسة العقابية،

اندماجه مع العادات والتقاليد بعد  ىصعبا ، بالإضافة إلى الصعوبة ف
 .(11)خروجه

لكترونية خر لتطبيق المراقبة الإآثار الاجتماعية مبررا  تظهر الآو 
ابية يكسبه المؤسسة العق ىن اختلاط المحكوم عليه بغيره فإة، حيث كعقوبة بديل

د لديه نسبة بدلا  من إصلاح المحكوم عليه وتأهيله تزي ىعادات فاسدة، وبالتال
ا بالإضافة إلى العار المجتمعات الفاسدة بصورة أكثر، هذ ىالإجرام والانخراط ف

مؤسسة العقابية، مما يلحق بأفراد الأسرة نتيجة وضع أحدهم داخل ال ىالذ
 ى، وتنصل البعض من إقامة أىلى ذلك فقدان لاعتبارهم الاجتماعيترتب ع
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 ليه أو الجيران، وذلك بسبب الخوف من استمرارإعلاقة معه حتى أقرب الناس 
 .(12)فتور أو هجر، أو انفصال ىالعلاقة بهم، لهذا يعيش هؤلاء ف

معدلات ن مية، وذلك لأغاية الاه ىمرا فأوتعد مسألة العود للجريمة 
ن رة المدة تزداد باستمرار، وذلك لأالعقوبة قصي ىالعود لدى المحكوم عليه ف

مشاعر التوتر  ، محملا بكثير منبعد فترة من الانعزال عن المجتمعخروجه 
والقيم الفاسدة  ىجرامية ونقص الوازع الدينالإ لى الخبراتإوالحزن، بالإضافة 

مكيتصف بالخطورة الإ تجعله ىيكتسبها والت ىالت انية عودته للجريمة جرامية وا 
ا لخطورة، مما يجعل أمر تتبعه صعب  بطريقة تتصف بالحنكة وا، و سهلا   امر  أ

 .المؤسسة العقابية ىن ممن كانوا معه فيا ما بسبب وجود شركاء متمرسنوع  
منها، فقدان العمل وعودة المجرم للجريمة لا يعتبر صدفة إنما لأسباب 

ثناء أيصاب بها  ىالنفسية والعضوية التبعد خروجه والأمراض  ىد المالوالمور 
ندماجه مع المجتمع بعد ، وأيضا صعوبة االمؤسسة العقابية ىقامته فإ

 .(13)خروجه
  :الدولة -0

يواجهها كل من  ىز المشكلات التبر ألة ازدحام السجون من أوتعتبر مس
و القائمين على وضع وتنفيذ ألاحية و تنفيذ البرامج الإصأدارة القائمين على الإ

دحام المؤسسات العقابية ن از إالدول المختلفة، حيث  ىقتصادية فالسياسات الا
من حيث توفير المتطلبات  ،اف عن القيام بواجباتهم الوظيفيةطر الأ ليعجز ك
زج المحكوم عليه  في  ، فيعدصلاحيةإم أمالية، م أ ،داريةإكانت أسواء اللازمة 

عداد يتأثر ومع تزايد الأ ،لعقابية فيه تكلفة على الخزينة العامةالمؤسسة ا
وذلك بسبب متطلبات  ،للدولة بسبب المصاريف الهائلة ىدالوضع الاقتصا

ونفقات عاشة من حيث المأكل والملبس، والرعاية الصحية والاجتماعية الإ
لى إ ىؤدن الازدحام يأعاية اللاحقة للمحكوم عليه، كما ، وتكاليف الر الحراسة
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جرامية كبير، مما يجعل توافر الخطورة الإالاختلاط بين المحكوم عليهم بشكل 
 .(14)اجد   اوارد   امر  ألى الجريمة إالإمكانية في العود و 

لة كان سببه لكترونية كعقوبة بديالإخذ بالمراقبة ن الأألى إونخلص 
ية من كافة لصالمترتبة على تطبيق العقوبات الأ ثار السلبيةالتقليل من الآ

لى إصلاح إسة الجنائية الحديثة تسعى دائما ن السياألى إ، بالإضافة ىالنواح
عادة انسجامه مع المجتمع مرة أخرى  .وتأهيل المحكوم عليه وا 

ا
ا
 :شروط تطبيق المراقبة الإلكترونية: ثاني

خرى قانونية أو لتطبيق المراقبة الإلكترونية شروط فنية ومادية  يشترط
 :ىتوسنوضحها كالآ

 :الشروط الفنية والمادية -1
 :الشروط الفنية -أ
الفنية، طريقة تنفيذها على مجموعة من الوسائل  ىتعتمد المراقبة الإلكترونية ف 

على معصم يد أو أسفل ساق الخاضع للمراقبة،  ىكتثبيت السوار الإلكترون
يط المح ىشارات لاسلكية كل ثلاثين ثانية فحيث يقوم هذا السوار بإرسال إ

المكان المخصص  ىد للمراقبة، كما يوضع جهاز آخر فالمحد ىالجغراف
عادة  للمراقبة تكون مهمته استقبال الإشارات المرسلة من السوار الإلكترونية وا 

، وتكون هذه ىإلى جهاز مركز  إرسالها عبر خط التليفون الذي يتصل به
مكان المحدد له، ال ىلالة على وجود الخاضع للمراقبة فالإشارات المرسلة للد

وقد تكون إشارات تحذيرية عند محاولة إتلاف السوار أو إتلاف جهاز الاستقبال 
عادة الإرسال  .(15)وا 

 ،تابع للمؤسسة العقابية ىلى هذه العملية الفنية جهاز مركز ويشرف ع
حيث يتولى هذا الجهاز استقبال الإشارات الواردة من أماكن المراقبة المختلفة، 

ة الإنذارات المرسلة واتخاذ الإجراءات بشأنها، ومن ذلك الاتصال وتحديد طبيع
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خطار الجهات المختصة  بالخاضعين للمراقبة لتحذيرهم من عواقب سلوكهم، وا 
يق العقوبات، وتختلف تطب ىفرنسا قاض ىبذلك، ويتولى هذه المهمة مثلا ف

فمنها من يعهد  ،الإلكترونية فيما يتعلق بتنفيذه تأخذ بنظام المراقبة ىالدول الت
فرنسا، ومنها من يعهد  ىلعقابية، وه ذا ما هو معمول به فبها إلى المؤسسة ا

 .(16)بهذه المهمة إلى شركات خاصة
 :الشروط المادية -ب

يتطلب تنفيذ المراقبة الإلكترونية أن يكون للخاضع لها محل إقامة ثابت وهكذا 
ذا كان الخاضع للمراقبة مقيما ومعروف، ه في مسكن واحد يلزم مع غير ً وا 

 ىما يلزم أن يكون محل الإقامة الذ، كتنفيذ المراقبة موافقة ذلك الشخصل
ثابت وفعال، وقد يتطلب الأمر الحصول  ىفيه المراقبة مزودا بخط هاتف ىتجر 

 تتأذى من على شهادة طبية تفيد بأن الحالة الصحية للخاضع للمراقبة لا
 .لخاص بالمراقبةأو الجهاز ا ىوضع السوار الإلكترون

 :الشروط القانونية -0
 :لكترونية عدة شروط القانونية ومنهايشترط لتحقيق المراقبة الإو 

بعض الدول على  ىطبق نظام المراقبة الإلكترونية في. من حيث الأشخاص -أ 
الأمر  ىف ىويستو . (17)أو الإناث الأحداث والبالغين سواء كانوا من الذك   ور

ن أرغ       م  المحكوم عليهم، أو من المتهمين، بة منأن يكون الخاضع للمراق
ح    داث، البعض يقلل من أهمية تطبيق نظام المراقبة الإلكترونية على الأ

ام مقيد للحرية نظ ىه -لكترونية والمراقبة القضائيةويفرق بين المراقبة الإ
 ى، بحيث يبقى المتهم فىمرحلة التحقيق الابتدائ ىيخضع له المتهم ف

ى أن يخضع لمجموعة ل هذه المرحلة خ ارج أسوار مراكز التوقيف، علخلا
أمام تنقلاته لحرمانه من مغادرة المكان  اتشكل عائق   ىمن القيود الت
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وذلك لأن ، محددينالمخ صص لإقامت ه أو عدم اختلاطه بأشخاص 
مجال ضيق، وهناك  ىسالبة للحرية تطبق على الأحداث فال   عقوبات ال

 :بين فئتين من المجرمين نظمة تفرقأ
المرحلة هذه  ىسنة، وف 13الذين تقل أعمارهم عن تضم الأطفال  :ولىالفئة الأ 

نما تتخذ بشأنه التدابير لا ي  جوز الحكم على الطفل بأية عقوبة، وا 
 .لتوبيخ والتسليم إلى الوالدينالاحترازية، كا

غوا سن الثامنة عشرة، ولم يبل ،13تشمل الأحداث الذين بلغوا سن  :الفئة الثانية
 ىشأنهم عقوبات سالبة للحرية إلا فهذه المرحلة لا تصدر ب ىوف

 .  (18)ن العقوبة المحكوم بها مخففةأضيق الحدود، وتكو 

 :الرضا من حيث -ب
يرتكز نظام المراقبة الإلكترونية على رضا الخاضع له، إذ لا يجوز إصدار  

وهنا يشترط  يراد إخضاعه له، الأمر بالوضع تحت المراقبة دون موافقة من
 ىامحضور مح ىوهو صدور الرضا ف اجوهري   اشرط   ىالمشرع الفرنس

وجب أن يتم ندب محام إذا أ، وكذلك لكترونيةالمراقبة الإ ىالمحكوم عليه ف
 .  (19)المحكوم عليه ىأو تعذر حضور محامتغيب 

إذا تم  لكن منذ البداية، اا لازم  رضى المحكوم عليه بالمراقبة أمر  ويعد 
أن يقوم من  ىم الحصول على رضائه، ويجوز للقاضمر لا يلز البدء بتنفيذ الأ

 ،(21)م      رذ الأأو بناء على طلب الخاضع للمراقبة تعديل شروط تنفي تلقاء نفسه،
ولا يتوقف إصدار أمر المراقبة على موافقة النيابة العامة، فإذا صدر الأمر 

 .  (21)عن فيه بطريقة الاستئنافلرغبتها، فلها أن تطً خلافا
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 :من حيث العقوبة والمدة -جـ
يقتصر نظام المراقبة الإلكترونية على المحكوم عليهم بالعقوبات السالبة للحرية  

عن الجزاءات غير  ةتكون المراقبة الإلكترونية بديل قصيرة المدة، وبذلك لا
 .  (22)و المصادرةللمنفعة العامة، أالسالبة للحرية كالغرامة، أو العمل 

يمكن أن  ىهو وحده الذ ىويترتب على ذلك أن الشخص الطبيع
يضا لا يجوز أن تزيد مدة العقوبة السالبة أتفيد من المراقبة الإلكترونية، و يس

للحرية المحكوم بها عن سنة واحدة، فإذا زادت عن سنة، فيشترط لاستفادة 
لعقوبة السالبة للحرية بحقه إلى المحكوم عليه من المراقبة الإلكترونية تنفيذ ا

عليه نظام المراقبة  أن يتبقى منها مدة سنة كحد أقصى حتى يطبق
 .(23)لكترونيةالإ

التشريعات تطبيق المراقبة الإلكترونية على المحكوم  وتجيز بعض
شرط ألا تزيد المدة المتبقية من  ىالذين يستفيدون من الإفراج الشرطعليهم 

 ىلإلكترونية من قبيل التدابير التا تكون المراقبة االعقوبة على سنة، وهن
نطاق  ىف ىولم يشترط المشرع الفرنس .(24)يخضع لها المفرج عنه شرطيا

لمحكوم عليه من نظام يستفيد ا ىأقصى لكً بات السالبة للحرية حداالعقو 
التقديرية لتقرير أمر  ىمر لسلطة القاضنما ترك الأا  لكترونية، و المراقبة الإ

م لا، حيث يجوز له أن يأمر بوضع المجرم تحت المراقبة، إذا رأى أاقبة المر 
أو العقلية أو  ،أو حالته الصحية ،أو بنيته أو عمره، أو سوابقه، قه،من أخلا

صلية لا من التنفيذ الفعلي للعقوبة الأماهية الجريمة وظروفها المخففة بد
 .(25)المحكوم بها
مهمة الإشراف على نظام  ىستطبيق العقوبات الفرن ىيتولى قاضو 

المراقبة، وتحديد وقتها  أمر المراقبة الإلكترونية، حيث يختص بإصدار
حين ينص القانون  ى، ف(26)ئهمر أو إلغاالأ ىومكانها، كما يملك التعديل ف
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ذا إلكترونية ن يحكما بالرقابة الإأو المحكمة أالعام  ىللمدع"نه أعلى  ىردنالأ
لكترونية الرقابة الإ ، وتعد"يجوز فيها التوقيف ةجنحييمة لجر  اكان المتهم مرتكب  

ا لمواجهة مشرع تدبير  الجنح، وبذلك يعتبرها ال ىعن التوقيف ف بديلا   اتدبير  
حالات  ىيضا حدد تطبيقها فأعقوبة، جرامية لدى المتهم وليس الخطورة الإ

من ذلك  حالة التكرار فلا يستفيد المتهم ىما فأارتكاب الجريمة لأول مرة 
 .(27)التدبير
 :صدار قرار الوضعإ ىهة المختصة فمن حيث الج -د
 :لكترونية من قبلحت المراقبة الإيقرر الوضع ت  
طار الرقابة إ ىالحبس ف ىاضو قأالحريات،  ىو قاضأالتحقيق،  ىقاض -

 .(28)القضائية بالنسبة للمتهمين
 .(29)تنفيذ العقوبة بالنسبة للمحكومين ىقاض -
 .(31)الحكمبد نطق المحكمة عن -

و أنفسه  ىضع تحت المراقبة من القاضن يصدر القرار بالو أويمكن 
دارة العقابية للتأهيل والاختبار، ويكون ذلك بناء على اقتراح من مدير الإ

 ىصلاح والاندماج فوم عليه وتعاونه، وذلك لتحقق الإبرضى المحك
 .(31)المجتمع

محكوم عليه خلال مدة المراقبة قامة للإن مكان يويشترط عند تعي
 ،ن يحصل على موافقة مالك العقارأ يملكه ىلكترونية غير المكان الذالإ
 ىالموجود ف ىالمختص هنا هو القاض ى، والقاضاعام   امكان   ذا كانإلا إ

 .(32)قامة المحكوم عليهإلمكان  ىة الاختصاص المكاندائر 
لكترونية دون اقبة الإخذ قراره بالوضع تحت المر ن يتأ ىويجوز للقاض
و محاميه، أفقة النائب العام والمحكوم عليه حالة موا ىجلسة وجاهية ف

 ،دارة العقابيةممثل الإ أىخذ ر أجلسة وجاهية بعد  ىن يكون فأوممكن 
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لممثل  ىيستمع القاض ثناء ذلكأ ىغرفة المذاكرة وف ىة فبحيث تعقد الجلس
 .مرذا اقتضى الأإحاميه محكوم عليه ومالنيابة العامة وملاحظات ال

ار خطيا بأماكن الحضور المحددة خذ القر أويبلغ المحكوم عليه بعد 
يضا بالواجبات والتدابير المفروضة خلال أوقات الحضور بكل مكان و أو 

 نهأخالفة الالتزامات المطلوبة منه بحال م ى، وكذلك يبلغ فاقبةمدة المر 
 .(33)مة الهروبدانته بجريا  سوف يتعرض لسحب قرار المراقبة و 

لكترونية عقوبة بديلة عن اعتبر المراقبة الإ ىقانون الفرنسن الأويلاحظ 
 ااعتبرها تدبير   ىردنحين القانون الأ ىقصيرة المدة، ف العقوبات السالبة للحرية
مجموعة من نه أالجنح، ويقصد بالتدبير ب ىقيف فيستعاض به عن التو 

شخصية مرتكب الجريمة لتدرأها  ىفءات تواجه خطورة إجرامية كامنة الإجرا
 .(34)عن المجتمع

ها المشرع بغية مواجهة ما زمرة من الإجراءات نص علي ىوكذلك ه
ثارها آمن  من خطورة لوقاية المجتمع ىمقترف الفعل الجرم ىالجان ىيكمن ف

قبل تستند التدابير إلى نص القانون بحيث لا يجوز تقريرها إلا من السيئة، و 
 .(35)دبير بغير قانونالمشرع فلا ت
لاجية والتهذيبية مجموعة من الأساليب الع ىنرى أن التدابير ه وهكذا
 اا مندمج  المجرم وتعديل سلوكه ليصبح فرد   تهدف إلى إصلاح ىوالتأهيلية الت

شخصيته  تتصف بها ىالتمع المجتمع المحيط به بعد إزالة الخطورة الإجرامية 
ك العوامل وبين ، والحيلولة بين تلى الإجرامعلى العوامل الدافعة إلوالقضاء 

 .المستقبل ىارتكاب الجريمة ف
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المراقب ة اللكتروني ة واث ر  ىالتزامات المحكوم عليه ف  :الاالثور المح
 مخالفتها

 ىتروني  ة العدي  د م  ن الالتزام  ات الت  لكلإالمراقب  ة ا ىالمحك  وم علي  ه ف   يترت  ب عل  ى
 ىفه و يخض ع لرقاب ة ومتابع ة ف   ىبالت الو  ،الواج ب القي ام به ا والحف اظ عليه ام ن 

ل  ى مطلب  ين، إوعلي  ه قس  منا مبحثن  ا  ،تل  ك الالتزام  ات لد م  ن قيام  ه بك  س  بيل التأك  
لكتروني  ة، وتناولن  ا قب  ة الإول، لبح  ث التزام  ات المحك  وم علي  ه بالمراخصص  نا الأ

 .ر المترتبة على مخالفة المحكوم عليه لالتزاماتهاثالآ ،ىالثان ىف
 :لكترونيةكوم عليه االمراقبة الإت المحالتزاما: أولا 

 :لكترونية إلى نوعينزامات المحكوم عليه بالمراقبة الإيقسم البعض الت
ق  راره  ىف   ىيح  ددها القاض   ىلالتزام  ات الت  ا ىالتزام  ات أص  لية، وه   :ولالنــوا الأ 

 :ومنها
، ىالأوق  ات المح  ددة م  ن قب  ل القاض   ىالالت  زام بع  دم مغ  ادرة مح  ل الإقام  ة ف   -1

ع ن الأم اكن المح ددة م ن قب ل  أو     دم مغادرة البي ت أو الغي اب عن ه،مثلا ع
 .(36)قراره ىيحددها ف ىخلال المدة الت ىالقاض

حيث يطلب من المحك وم  ،ىاعالاجتم ىلالتزام بالخضوع لمتابعة الأخصائا -2
م   ن ن المراقب   ة الإلكتروني   ة تتطل   ب ملازم   ة ضروري    ة م   ر، لأعلي   ه ه   ذا الأ

 اشخاص   أن هن اك عب  ائهم لأأ، ويزي د ه  ذا م ن ىجتم  اعالا ىجان ب الأخ   صائ
، ىف  راج الش  رطو الإأالعم  ل للمنفع  ة الاجتماعي  ة  ىهم ف  عل  ي اخ  رين محكوم   آ

قل  ة أع  داد  لرغم م  ن ه  ذا الع  بء بس  ببب  ايض  ا لتل  ك الملازم  ة، و أويحت  اجون 
ع  داد الأش  خاص الموض  وعين تح  ت أخص  ائيين الاجتم  اعيين مقارن  ة م  ع الأ

 .(37)جدا ىمر ضرور ن الأألا إ ونية،المراقبة الإلكتر 
ن يخص    ائيين الاجتم    اعين ب    التعين    ه لا ب    د م    ن زي    ادة ع    دد الأأون    رى 

، الغاي   ة المرج   وة من   هن ه   ذا يض   من نج   اح المتابع   ة وتحقي   ق والتأهي   ل ل   ذلك، لأ
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لك ل  اكث ر تفرغ  أفيجعل ه  ىخص ائلزيادة هذه تقلل من الضغط عل ى الأن اإحيث 
 .كبرأ انجاز  إفيحقق  ةحالة على حد

ا، فيج ب عل ى هي  ويعد هذا الالتزام أمرا بد ،ىالالتزام بوضع السوار الإلكترون -3
م، الش  خص الخاض  ع للمراقب  ة الإلكتروني  ة أن يض  ع الس  وار عل  ى م  دار الي  و 

 ىوف ى،تنقل من ق              بل القاضماكن المحددة للوعليه أن يحترم الأوقات والأ
م  ور أساس  ية، أذ بع  ين الاعتب  ار ثلاث  ة ن م  ع الأخ  الغال  ب تح  دد تل  ك الأم  اك

 :ىوه
ممارس  ة النش  اطات المهني  ة، م  ن قب  ل الش  خص الموض  وع تح  ت المراقب  ة  -أ 

، أو الدراس   ة أو القي   ام ىمتابع   ة الت   دريب والتأهي   ل المهن    الإلكتروني   ة أو
المجتم ع  ىادة الان دماج ف بعمل مؤقت بهدف مساعدة الشخص على إع 

 .(38)هبالمحيط 
س م  ن س  رة يم  ار أة العائلي  ة، وذل  ك عن  دما يك  ون ل  ه االحي   ىالمش  اركة ف   -ب 

 .(39)طفال هم دون العاشرة من عمرهمأخلالها السلطة الأبوية على 
ل ى ع لاج إخص بحاج ة وذلك عندما يك ون الش  ،ىالخضوع للعلاج الطب -ج 

 .(41)لى مراجعة طبية مستمرةإو لديه مشاكل صحية وبحاجة أ
 ىيج   وز للقاض    ىتل   ك الالتزام   ات الت    ىالتزام   ات التكميلي   ة، وه    :ىالنـــوا الثـــان

 :لىإوتقسم  فرضها على الشخص الخاضع للمراقبة الإلكترونية
 ىالنظ   ام ال   ذ التزام   ات لازم   ة لكفال   ة احت   رام ىالالتزام   ات الش   كلية، وه    -أ 

الإجاب     ة تقت    رن ب    ه وتس     مح بالمتابع    ة الفعال     ة للمحك    وم علي     ه، ومنه    ا 
لأخص         ائيين ل زي         ارات ا، واس         تقباىللاس         تدعاء م         ن قب         ل القاض         

خط   ار الأخص   االاجتم   اعيين ، بتغيي   ر مح   ل الإقام   ة ىالاجتم   اع ىئ، وا 
الس    فر  ىعن    د الرغب    ة ف     ىلحص    ول عل    ى موافق    ة مس    بقة م    ن القاض    وا

 .للخارج
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إجراءات إصلاحية أو وقائية تتيح للمحكوم علي ه  ىجرائية، وهلالتزامات الإا -4
زال ة ب ادة الان دماج م ع المجتم ع المح يط بالمراقبة إع  ث ار الجريم ة ومن ع آه وا 

 :ومنها ،تجددها
 .ىمتابعة الدراسة أو التأهيل المهن، أو ىممارسة نشاط مهن -
 .ىع للفحوصات الصحية والعلاج الطبالخضو  -
 .تعويض الضرر بصورة كلية أو جزئية -
 .المالية المستحقة للخزينة العامةأداء الغرامات والنفقات  -
 ىخص المنصوص عليه ا ف فئات الر  ىنع قيادة بعض المركبات المحددة فم -

 .قانون السير
 .(41)معرض ممارسته ىة قد ارتكبت فمنع مزاولة العمل إذا كانت الجريم -
المش   روبات  ىت بي   ع وتع   اطكمح   لا)اد بع   ض الأم   اكن المح   ددة من   ع ارتي    -

 (.، وأماكن لعب القمارالكحولية
 .الجريمة ىن فو وبصفة خاصة المساهم، منع مقابلة بعض الأشخاص -
خاص، وبص فة خاص ة نوع مع بعض الأش ىعلاقات من أ ىفمنع الدخول  -

 .عليه ىمع المجن
 .منع حيازة السلاح أو حمله -
 .(42)واجبات المواطنة ىاتباع دورات خاصة ف -

تزام   ات معين   ة لإج   راء بس   بب تحدي   د ال ىوينتق   د ال   بعض المش   رع الفرنس   
ات عن د تطبيق العقوب ىلى موافقة قاضإلكترونية كون بعضها يحتاج المراقبة الإ

عقوب  ة  ىلكتروني  ة ه  ن المراقب  ة الإوذل  ك لأ ،رغب  ة المحك  وم علي  ه بالس  فر للخ  ارج
 .(43)السالبة للحرية بديلة عن العقوبة

، وذل ك لأن ه لا اا ص عب  م ر  أالمجتمع  ىإعادة اندماج المجرم فوتعد مسالة        
 نم  ا لاب  د م  ن معاونت  ه ومس  اعدتها  جه  ود الش  خص المحك  وم علي  ه وح  ده، و  ىف  يك
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يؤك   د  ىنين ومنه   ا الق   انون الفرنس   م   ن جان   ب الإدارة العقابي   ة، ل   ذلك بع   ض الق   وا
اله  دف منه  ا مس  اندة المحك  وم  مكاني  ة إخض  اع المحك  وم علي  ه لت  دابير مس  اعدةإ

والع   ون  ،ىن ع   ن طري   ق تق   ديم الع   ون الاجتم   اع، وه   ذه المس   اعدات تك   و علي   ه
، ذل   ك ىة مختص   ة ف   دار إم   ر ل   ذلك وتق   وم به   ذه المهم   ة الأ ىذا اس   تدعإ، ىالم   اد

 .(44)جهة عامة أو خاصة ىاعدة من قبل أويمكن تقديم المس
م ن  ،لكتروني ةإجراء المراقب ة الإ ىف ىأهمية البعد الإنسانض ويؤكد البع

إعط   اء المحك   وم علي   ه الفرص   ة  ىف    ى     اح بمس   اهمة المجتم   ع الم   دنخ   لال السم
 .زمة للقيام بفعل ما يشاء من جديداللا

 جان   ب ىم   ن أه   م أ ىنس   انذ يعتب   ر الجان   ب الإإ أىونح  ن نؤي   د ه   ذا ال   ر 
تك  وين  ىيان  ه يس  اهم وبش  كل س  ريع ف  خ  ر، فش  عور المحك  وم عل    يه بإنس  انيته وكآ
 ىوه   ذا يس   هل عملي   ة اندماج   ه ف    ؛ومرغ   وب في   ه ىن   ه ش   خص طبيع   أحساس   ه بإ

 .المجتمع
و أالع   ام  ىرة تلقائي   ة م   ن قب   ل الم   دعلكتروني   ة بص   و الرقاب   ة الإ ىوتنته   

 .(45)و المتهمأبناء على طلب من النيابة العامة و أالمحكمة، 
ا
ا
 :مخالفة المحكوم عليه للتزاماته ثر المترتب علىالأ: ثاني

ا يخرج عم ا ه و حيانأنه ألا إلكترونية، عليه بالمراقبة الإ ن يلتزم المحكومأيجب 
ب ل س لطة عام ة مح ددة م ن قب ل و الرد على أي ة دع وة م ن قأمطلوب منه بتلبية 

س حب  ىتتمثل ف ىعلى المحكوم عليه عقوبات جزائية، والت ، وهنا يوقعىالقاض
ي   ه، لكتروني  ة ولك   ن بع  د س   ماعه وبحض  ور محامق  رار الوض   ع تح  ت المراقب   ة الإ

 :تيةالحالات الآ ىحب المقرر من قبله فأن يقوم بالس ىويمكن للقاض
 .طلب المحكوم عليه نفسه -أ 
  .عليهعدم الالتزام بالقيود والالتزامات المفروضة  -ب 
 .ىوك الفاحش العلنسوء السل -ج 
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 .عدم الالتزام بالقيود والالتزامات المفروضة عليه -د 
لوض      ع تح      ت المراقب      ة رف      ض المحك      وم علي      ه تع      ديل ش      روط تنفي      ذ ا -ه 

 .الإلكترونية
 .(46)حالة صدور حكم جديد -و 

لكتروني    ة المق    رر م    ن س    حب ق    رار الوض    ع تح    ت المراقب    ة الإ يمك    نو 
 ىنفي   ذ العقوب   ة ف   ت ىوذل   ك م   ن قب   ل قاض     م،ثن   اء النط   ق بالحك    أ ىالمحكم   ة ف   

 : الحالات التالية
دت إليها المحكمة لم تعد استن ىالأسباب التالأسس و  أن ىإذا وجد القاض -1

 .متوافرة
 . المفروضة عليه ىالأوامر والنواهعدم رضاء المحكوم عليه عن تنفيذ   -2
 . دليل على سوء سلوك المحكوم عليه تقديم  -3
 .عديلات الضرورية لشروط التنفيذلترفض المحكوم عليه ا -4
 .(47)طلب المحكوم عليه نفسه -5

تطبيق العقوب ات س حب ق رار الوض ع  ىيجوز لقاض ،هذه الأحوال ىوف
ني  ة بس  بب جلس  ة عل ىن ي  تم س  حب الق  رار ف  أيج  ب ، و تح  ت الم   راقبة الإلكتروني  ة
ن ق  رار الس  حب يترت  ب علي  ه ع  ودة م  ن الض  مانات لأ اخطورت  ه، وه  ذا يع  د نوع   

 .إلى السجن وم عليهالمحك
ي  تم ذل  ك إذا ق  ام علي  ه م  ن المراقب  ة الإلكتروني  ة، و وق  د يه  رب المحك  وم 

الشخص الخاضع للمراقبة الإلكترونية بتعطيل جه از المراقب ة الإلكتروني ة بحي ث 
أو حاول نزع الجه از، أو تعطي ل جه از الإرس ال أو  ،لا يرسل الإشارات اللازمة

 (.جريمة الهروب) لجريمة عمدية اب  جهاز الاستقبال، وبهذا يعد مرتك
العل    م  هبعنص   ري ىر القص   د الجن   ائجريم   ة اله   روب ت   واف ىويتطل   ب ف   

 تختل   ف مق   دار ك   ل ىس والغرام   ة والت   ، ويعاق   ب الش   خص بعقوب   ة الح   بوالإرادة
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تع د جريم ة اله روب م ن و  تطب ق ه ذا النظ ام، ىمنهما باختلاف قانون الدول ة الت 
تتك ون ه ذه الجريم ة ، و ىالق انون الفرنس  ىالجنح فائم المراقبة الإلكترونية من جر 

 :وشرط مفترض ىومعنو  ىماد :كأية جريمة جنائية من ركنيين
  اأن يك    ون الفاع    ل خاض    ع   ىش    رط ف    يتمث    ل ه    ذا الو  :رط المفتــــر الشــــ -أ 

اءات القانوني ة المنص وص الإجر اقبة الإلكترونية وفقا  للشروط و لإجراء المر 
وبغ   ض  ،ىمرحل   ة التنفي  ذ الفعل   ىا ف  ئم   عليه  ا، وأن يك  ون ه  ذا الإج   راء قا

قوب   ة بديل   ة ع   ن عقوب   ة النظ   ر ع   ن س   بب تطبي   ق المراقب   ة الإلكتروني   ة كع
قام    ة إط    ار ت    دبير الإ ى، أو ف    ىش    رطإط    ار الإف    راج ال ىالح    بس، أو ف    

 .تدابير المراقبة القضائيةن الجبرية، أو كتدبير م
ن المراقب  ة جريم  ة اله  روب م   ىف   ىيتحق  ق ال  ركن الم  ادو  :ىالمــاد الــركن  -ب 

الإلكتروني      ة إذا ق      ام الش      خص الخاض      ع له      ا بتعطي      ل جه      از المراقب      ة 
أو ح اول ن  زع الجه  از، أو  ،الإلكتروني ة بحي  ث لا يرس ل الإش  ارات اللازم  ة

 .تعطيل جهاز الإرسال أو جهاز الاستقبال
ــــو  -ج  ــــركن المعن العل    م ) هبعنص    ري ىد ب    ه ت    وافر القص    د الجن    ائويقص     :ىال

و بسبب انتفاء العلم بأركان الجريمة أ ىقصد الجنائفإذا انتفى ال ،(والإرادة
مس اءلة لا تج وز  ىبالت الالجريمة، و  ىاتجاه الإرادة إلى تحقيقها، تنتفعدم 

ذا ثبت     ت جريم     ة اله     روب م     ن قب     ل ا  الش     خص ع     ن جريم     ة اله     روب، و 
حبس م دة لا تزي د يعاق ب ب ال لكتروني ةالشخص المحكوم علي ه بالمراقب ة الإ

 .(48)ألف يورو( 45)لا يزيد مقدارها عن  ىامة التالغر عن ثلاث سنوات و 
لا تعطيل لتنفيذ عقوب ة المراقب ة إن هروب المحكوم عليه ما هو أونرى 

والع   ودة م   ن جدي   د للتع   رض لمس   اوئ المؤسس   ة العقابي   ة بس   بب تطبي   ق العقوب   ة 
مر، بالإضافة المحكوم عليه منذ البداية هذا الأفهام إرية، لذلك يجب السالبة للح
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ن اله  دف خ  رى حت  ى نجنب  ه دخ  ول الس  جن لأأمكاني  ة تطبي  ق عقوب  ة بديل  ة إ ل  ىإ
 .ن عاد وكرر الهروب عندها يسجنا  صلاح وتأهيل و إ

 علي    ه بالرقاب    ة ىخ    ل المش    تكأذا إن    ه أعل    ى  ىردن    الأوي    نص الق    انون 
ء الرقاب   ة وت   أمر بتوقيف   ه م   ن نه   اإو المحكم   ة أالع   ام  ىالإلكتروني   ة يج   وز للم   دع

 .(49)جديد
ا لم   دة م   ن س   لب حري   ة الم   تهم بحبس   ه احتياطي    " ن   هألتوقي   ف بويع   رف ا

ا لض    وابط يقرره    ا الق    انون ال    زمن تح    ددها مقتض    يات التحقي    ق ومص    لحته وفق     
 .(51)"سابقا

مر به سلطة قضائية أحجز مؤقت لحرية المتهم ت نهأيضا بأويعرف  
مختصة لمدة محددة لضرورة تقتضيها مصلحة التحقيق وفق ضوابط 

 .(51)قانونية

 الخاتمة
هداف أمن خلالها يتم تحقيق  هنإحيث  مة جدا،هميعتبر تنفيذ العقوبة مرحلة 

هدف  وسط حر يحقق ىبشكل خاص ولكن تنفيذ العقوبة ف ىالجزاء الجنائ
عادة ا  صلاح وتأهيل المحكوم عليه و إلا وهو أالسياسة الجنائية بشكل عام 

وبات السالبة بدائل للعقلا بتطبيق إادماجه بالمجتمع، وهذا الهدف لا يكون 
لكترونية، على هذه الدراسة المراقبة الإ ىولنا فلذلك تنا ،للحرية قصيرة المدة

عقوبة  ىلكترونية هن المراقبة الإألى إوخلصنا حدى تلك البدائل، إنها أاعتبار 
نها عقوبة حديثة أة قصيرة المدة، كما رضائية بديلة عن العقوبة السالبة للحري

تخفيف من مساوئ مجال التكنولوجيا، وذلك لل ىورات العلمية ففرزتها التطأ
 نظمة العقابية، فماى لدى معظم الأالصد نها لم تلقألا إالمؤسسة العقابية، 

فرض العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة على  ىزالت بعض الدول متمسكة ف
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البديلة، ثر من العقوبات كأنها تحقق الردع أالمحكوم عليه بسبب اقتناعها ب
ما أنص على هذه العقوبة تفصيلا،  ىنسن القانون الفر ألى إيضا أوخلصنا 
 .ا وبصورة موجزةفقد نص عليها حديث   ىردنالقانون الأ

 النتائج والتوصيات 
 :النتائج: ولا أ
ن العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة أا بين الدول على نظري   لا زال الاتفاق -1

 .نها لا زالت عمليا تتمسك بتطبيقهاألا إلقضاء عليها، مساوئ ولا بد من الها 
كترونية، لعقوبة المراقبة الإبنص يتعلق  ىالعربية خالية من أمعظم القوانين  -2

 .2117ا عليها نص حديث   ىردنحين القانون الأ ىف
لى إنسانية المحكوم عليه وتهدف إ ىلكترونية عقوبة رضائية تراعالمراقبة الإ -3

 .عادة دمجه بالمحيطا  يه و صلاح المحكوم علإ
همية ألكترونية قليلة جدا رغم موضوع المراقبة الإ ىتبحث ف ىالت المراجع -4

 .جنبيةأقوانين  ىبيقها فالعقوبة والنص عليها وتط

 
ا
 :التوصيات: اثاني
 لرونية كونها تساعد كلكتلنص والتطبيق لعقوبة المراقبة الإالاهتمام با -1

القضاء على مساوئ  ىف( التنفيذية الجهةالمحكوم عليه، والدولة و ) طرافالأ
 .قوبة السالبة للحرية قصيرة المدةالع

وتحصيل  ىبحث الجنائالتحقيق وال ىصبحت تستخدم فأالتقنيات الحديثة  -2
 .فرض العقوبات ىيضا فأدلة، لماذا لا تستخدم الأ

خرى للعقوبات السالبة للحرية قصيرة أبدائل  بإدراج ىردنالمشرع الأ ىنوص -3
 .التشريعات ىسوة بباقأ ،المدة

 .دراسة متخصصة للموضوعى كثر فأالباحثين بالاهتمام بصورة  ىنوص -4
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 .126-119ص ص

 ول  ى،الطبع  ة الأ ، دراس  ة مقارن  ة،لكتروني  ة، المراقب  ة الجنائي  ة الإس  امة حس  نين عبي  دأ -16
 .77-74ص ، ص2119 ،دار النهضة العربية، القاهرة

 .142-138ص ص ، المرجع السابق،ىأوتان صفاء -17
 .2114لعام  ،214رقم  57-14جراءات الجزائية الفرنسية المادة رالإ -

، الحماي    ة الجنائي     ة لططف    ال، الطبع     ة الأول    ى، دار النه      ضة كام    ل الش     ريف س    يد -18
 .231ص، 2111العربي ة، الق اهرة، 

 .142-141ص ، المرجع السابق، صىأوتان صفاء -19
 .96-94ص صالمرجع السابق،  سنين عبيد،سامة حأ -21
 .155، المرجع السابق، صعمر سالم -21
 .2114لعام  ،214رقم ، 723-7، المادة ىجراءات الجزائية الفرنسقانون الإ -22
 .138، المرجع السابق، صىأوتان صفاء -23
 ،214رق   م ، 1/ 729والم  ادة  732/7 ، الم   ادةىج  راءات الجزائي   ة الفرنس  ق  انون الإ -24

 .2114لعام 
 .86، صالمرجع السابق ة حسنين عبيد،سامأ -25
 .141ص عمر سالم، المرجع السابق، -26

 .2114لعام  ،214رقم ، 722، المادة ىجراءات الجزائية الفرنسالإ قانون -
 ،32رق  م  ،1مك  ررة فق  رة  ،114الم  ادة ى ردن  ص  ول المحاكم  ات الجزائي  ة الأأق  انون  -27

 .2117لعام 
 .2114لعام  ،214رقم ، 138، المادة ىجراءات الجزائية الفرنسقانون الإ -28
 .2114لعام  ،214رقم ، 7-723 ، المادةىجراءات الجزائية الفرنسقانون الإ -29
 .2114لعام  ،214رقم ، 1-26-132 ، المادةىنسالعقوبات الفر  قانون -31
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31- Prad el ( j ) : La prison adomici Le op . cile , p 15 et 31.    

 .141، المرجع السابق، صىأوتانصفاء  -32
والمق ارن،  ىرنس     ف   انون ال   ق    ال ىة ف    ي   لكترون، نظ ام المراقب ة الإىالقاض  ىمت ول ىرام -33

، 2115، 63 دد    ع    ال ،ة المتح  دة     ي   لعربمجل  ة الش  ريعة والق  انون، جامع  ة الام  ارات ا
 .313-312ص ص

 ،وعل م العق اب، دار النهض ة العربي ةعل م الإج رام  ى، دروس فنجيب محمود، ىحسن -34
 .245، ص1988قاهرة، ال

 منش  أة المع  ارف،: ، الإس  كندريةىالجن  ائ ىح  اتم حس  ن موس  ى بك  ار، س  لطة القاض    -35
 .343، ص2112 مصر،

 .331، صقالمرجع الساب زاهر، فاروقحمد أ -36
 .145ص ، المرجع السابق،ىاوتان صفاء -37
 .313ص ،، المرجع السابقىالقاض ىمتول ىرام -38
 .2114لعام  ،214رقم ، 2-144ة ، المادىجراءات الجزائية الفرنسالإ قانون -39
 .146-145ص ص ، المرجع السابق،ىاوتان صفاء -41
لع   ام  ،214رق   م ، 46-132والم   ادة  ،43-132، الم   ادة ىق   انون العقوب   ات الفرنس    -41

2114. 
 .316-315ص ، المرجع السابق، صىالقاض ىمتول ىرام -42
 .116-112ص ص ،المرجع السابق حسنين عبيد، سامةأ -43

 .2114لعام  ،214رقم ، 11-723المادة  ،ىئية الفرنسجراءات الجزاالإ قانون -
 .2114لعام  ،214رقم  ،46-132، المادة ىقانون العقوبات الفرنس -44
لع  ام  ،32رق  م ، أ/2فق  رة  ،114الم  ادة  ى،ردن  الأ ق  انون اص  ول المحاكم  ات الجزائي  ة -45

2117. 
 .331حمد فاروق زاهر، المرجع السابق، صأ -46
 .149، المرجع السابق، صىصفاء اوتان -47
 .331-ص 331المرجع السابق، ص فاروق زاهر، حمدأ -48
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لعام  ،32رقم  ،ب/ 2فقرة  ،114المادة ى، ردنصول المحاكمات الجزائية الأأانون ق -49
2117. 

، ، دار منصور للطباعة، الجيزةىحتياطالحبس الا ىؤاد صحاح، الوسيط فعاطف ف -51
 .9، ص2112 مصر،

، دار 1ط ،المحاكم ات الجزائي ة ص ولأق انون  ىف ىار، التحقيق الابتدائحسن جوخد -51
 .396-395ص ، ص2118الثقافة، عمان، 
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Electronic Monitoring in Light of French and Jordanian Law 

Linda Nees 

The electronic monitoring of offenders can be used as an alternative penalty in 
several penal law. This study aims to highlight the electronic monitoring programme 
as an alternative penalty. The application of such a punishment might reduce the 
negative conciseness of being at prisons. Modern jurisdictions aim to rehabilitate 
offenders in order to transfer them into a valuable member in their societies. 

This study provide an introduction to the electronic monitoring programme, and its 
conditions. It also demonstrate the electronic monitoring of offenders` obligations. A 
descriptive and analytical approach are going to be used in this study in order to 
provide electronic monitoring programme as an alternative penalty under the French 
and Jordanian Law.   

 
 
 

 


